
ة عد سن لا ب و يكلمها إ لا يراها أ ه أ رطوا علي ها وش د علي 277249 - عق

ال السؤ

د ، اة أن يتم العق ت عد مدة وطلب من أهل الف ها ، عاد ب ت وية وق ان رة لم تكمل المرحلة الث ي اة صغ ت رية ، وكانت الف ي الق اة ف ت طب ف ل خ رج

قوا ف ا ات يض ة ، وأ عد سن واج يكون ب ويا أن الز ف ا ش ق ف ا، ، وات المهر كذ ل ب ا الرج اة لهذ ت ه الف أن هذ د ب ي العق ة ف وب روط مكت دون ش د ب وتم العق

رطاً صالحاً ؟ ر ش ب د، يعت ي العق رط ف ا الش ا كتب هذ ذ ما الحكم؟ وهل إ ة ، ف عد سن لا ب اة ، ولا يراها ، ولا يكلمها إ ت ل على الف ل الرج لا يدخ أ

صلة ة المف اب الإج

أولا:

ه . لي ال إ ق ت مها الان ء، ويلز ي ها كل ش ه يحل لها من ن ة : أ ل على امرأ د الرج ا عق ذ ه إ ن الأصل أ

اس ونحوه. ه من لب اج ز ما تحت هي ليه لمصلحة كتج ال إ ق ت ر الان خ ذ صداقها، أو تؤ أخ سها حتى ت ف ع من تسليم ن ن ة أن تمت لكن للمرأ

لك . لها ذ تسلم صداقها ، وكان حالًّا ، ف سها حتى ت ف عت ن ن من إ ن قدامة رحمه الله : ” ف قال اب

ها مهرها … ها ، حتى يعطي وج علي ول الز ع من دخ ن ة أن تمت ه من أهل العلم أن للمرأ ظ عن مع كل من نحف ر : وأج ذ ن المن قال اب

. )7/200( ” ي ن تهى من “المغ ل ” ان ل دون الآج ل قبض العاج ب سها ق ف ع ن لها من لا ، ف ج ه مؤ عض ه حالًّا وب عض ن كان ب وإ

ال رقم : )127325( .  واب السؤ ر: ج ظ وين

ه . لي ال إ ق ت مها الان ها، لز ، وطلب ر أو مرض ر أو سف ر من صغ ها عذ المهر، ولم يكن ب وج ب تى الز ن أ إ ف

رط . ا الش ي صحة هذ تلف العلماء ف د اخ ق لا ، ف ة مث لى وقت محدد كسن ول إ ر الدخ ي أخ ترطت ت ا كانت قد اش ذ لكن إ

رط. ا الش هذ ي ب وج أن يف ، وعلى الز لك تراط ذ ها : اش رط صحيح ، وأن لها ، أو لولي ه ش ن ح أ والراج

: ، يقولون ة سها لمدة سن ف رطت أن لا تسلم ن ا ش ذ لك إ رح الممتع” )12/ 194(: ” كذ ي “الش مين رحمه الله ف ي ن عث يخ محمد ب قال الش

اسد. رط ف كاح صحيح والش الن

مسة . ، أو خ ة لاث ، أو ث ن ي ت عد سن لا ب ها، إ ل علي ترطون أن لا يدخ ها ويش وج ز اً يت ان أحي ، ف اس الآن ه يصح، وعليه عمل الن ن والصحيح : أ

ع من لا مان ا ، ف رع هذ ع الش ا لم يمن ذ إ ت تسع.  ف ن ها وهي ب ل ب ، ودخ ه الصلاة والسلام ـ ولها ست ها ـ علي وج ز ها ـ ت ي الله عن ة ـ رض ش عائ ف

اً” ز ائ تراطه ج ذ صار حلالاً، صار اش ا لم يكن حراماً صار حلالاً، وإ ذ ه الصلاة والسلام ـ وإ ي ـ علي ب عله الن تراطه، ولو كان حراماً ما ف اش
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تهى. ان

م رط صحيح ، يلز ها : هو ش لو ب لا يخ رج معه، أو أ لا تخ ه، أو أ ت ي لى ب الها إ ق ت ل ان ب وج ق ها الز ل ب لا يدخ ترط الولي أ ا اش ذ إ لك : ف وعلى ذ

ه . اء ب الوف

. ويه للسمعة اسد وتش ها من مف ي ب يت أ ي ب ة ف وج الز ول ب رتب على الدخ ا ؛ لما يت يض اهرة أ ومصلحته ظ

. لك لى ذ ول إ ها قد يؤ روج ب لوة أو الخ والخ

ه لا حق ، لأن روج عها من الخ ه من ه، ويمكن ائ ن ب ور أحد أ وره، أو بحض لوة بحض ه الخ ع هذ ه من ن الأب يمكن إ رط، ف رض بطلان الش وعلى ف

روج معه. ها للخ ي طلب وج ف للز

ال رقم : )70531( ، ورقم : )3215( . واب السؤ ر: ج ظ وين

لة لك مسأ ا من ذ ن ي ن ث ته، وقد است ها امرأ د ، من كون ى العق تض اته لمق اف اطل لمن رط ب هو ش ، ف ة عد سن لا ب لا يراها أو يكلمها إ تراط أ وأما اش

ا. سدة هن ، ولا مف سدة ؛ للمف لوة ول والخ الدخ

ا: الث ث

م. لا يلز د ف عد العق رط ب له، وأما الش ب د أو ق ي العق د ف ، ما دام وج ي اب وي والكت ف رط الش ن الش ي رق ب لا ف

كاح[ ي الن روط ف اب الش تهى الإرادات )2/ 664(: ” ]ب رح من ي ش قال ف

رض . يه غ ر، مما له ف ين على الآخ وج ترطه أحد الز أي ما يش

كاح . د الن د( ، أي عق كاح : )صلب العق ي الن روط ف ها( ، أي الش ر من ب )ومحل المعت

ل الحيل، لأن ي مسائ واب أحمد ف ا ج قي الدين ، وقال : على هذ يخ ت اله الش ، ق هب اهر المذ ي ظ د ف ل العق ب له( أي ق ب ه ق ا علي ق ف ا لو ات )وكذ

ه . ي ك ف ي لا ش : وهو الصواب الذ ي الإنصاف اولا واحدا . قال ف ن لك ت اول ذ ن روط والعقود والعهود : يت الش اء ب الوف الأمر ب

تهى. ه الإمام أحمد[” ان م ؛ نصا ]أي : نص علي د : لم يلز وم العق عد لز لا ب رط إ ع الش ن لم يق إ ف

والله أعلم.
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